
 

 

 

 

 

  ة  ـاقدي   ـة الع  ـض في المسؤولی  ـالعوی رق   ـط 
 ـدراس   ه والقانون  ـة بي الفق  ـة مقارن ـ

 

     1 

 الملخص 

العقد عن  الناشئ  للضمان  مرادفة  التعاقدية  عن  ،  المسؤولية  الناتجة  المسؤولية  وهي 

، أو التأخير في تنفيذه،  وتنشأ عندما يحدث بسبب عدم تنفيذ العقد،  الإخلال بالعقد

هي التزام المخالف ،  وفي الواقع  .ضرر للطرف الآخر من العقد،  من قبل أحد الطرفين

ومعنى  .  بالتعويض عن الضرر الناجم عن عدم الوفاء بالالتزامات التعاقديةلعقد  ل

ق التي  والأساليب  الطرق  التعويض هي  الفقهدّ طرق  في  القوانين  ،  مت  في  وكذلك 

الصلة التي    ذات  والأضرار  الخسائر  تلتعويض  بالأفرادقد  الأساليب   .لحق  وهذه 

الالتزام:  هي تنفيذ  على  بالتعويضات،  الإجبار  العقد،  والمطالبة  وينقسم  .  وفسخ 

 ؛ باشرالمالإجبار على تنفيذ الالتزام إلى العمل التنفيذي المباشر والعمل التنفيذي غير  

لرأي  ل   وفقاً لا يحقّ ،  وفي الفقه.  البدني  وألزام المالي  الإباشر هو  الموالعمل التنفيذي غير  

وذهب   .نفيذ الالتزامعلى ت  تعهدمع إمكانية إجبار الم  فسخ العقد  متعهد لهالمشهور لل

،  حيث يری اختيار فسخ العقد للمتعهد له، لرأي المشهورا خلاف  إلی بعض الفقهاء 

 . المتعهد علی الالتزامإجبار  ةانيكمإحتى على افتراض 

طرق  ،  عن العقد  ئالضمان الناش،  ةة التعاقديّ المسؤوليّ ،  رالضّر   الكلمات المفتاحية:

  . فسخ العقد، التعويض 

 
 .ـ إيران فرع كاشان، الإسلامية آزاد امعةالج ، ةالقانوني ةاللجن في  مساعد ستاذأُ  .1

9 



 

 

اقد 
لعـ

ـة ا
ؤولی

لمس
في ا

ض 
ویـ

لع
ق ا

طـر
 ـة  ي
  

ـة ب 
قارن

ة م
ســ

درا
  ي 

ون 
لقان

ه وا
فقـ

ال
 

153 

 المقدّمة

وتنشأ عندما يحدث  ،  المسؤولية الناتجة عن الإخلال بالعقد   ومعنى المسؤولية التعاقدية ه

خسارة وضرر للطرف ،  أو التأخير في تنفيذه من قبل أحد الطرفين ،  بسبب عدم تنفيذ العقد

 . الطرفين المتعاقدين الآخر من  

التعاقدية  ف ـ  المسؤولية  الواقع  في  التزام  ـ  للعقدب  سبّ مهي  المخالف  أو  ،  الضرر 

 .بالتعويض عن الضرر الناجم عن عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية

،  تنشأ المسؤولية التعاقدية نتيجة عدم تنفيذ الالتزام الذي نشأ عن العقد  :وبعبارة أخرى

عليه أن  ،  ب بالتالي في ضرر للطرف الآخر في العقدويتسبّ ،  الطرف الذي لا يفي بوعدهف

 .بهل مسؤولية الضرر الذي سبّ مّ يلتزم بتح

يسمى المسؤولية التعاقدية من حيث أصل ، والضمان الذي يجده المخالف في هذا الشأن

 . على الأفراد نتيجة مخالفة أحكام العقد الخاص قعفهو التزام ي ا ولذ  ؛الالتزام الأصلي 

المدني القانون  المتعلقة  ،  الإيراني  في  الأحكام  التعاقديةوردت  عنوان  ب،  بالمسؤولية 

بالالتزام الوفاء  عدم  عن  الناجمة  خ  .الأضرار  من  صّصوقد  المواد  من    230إلى    226ت 

 .ذه المسألةعالجة ه القانون المذكور لم

إنّ   العقد وحيث  الناشئ عن  للضمان  مرادفة  التعاقدية  في ؛  المسؤولية  الفقهاء  اختلف 

 : في معنى الضمان حقق الأصفهانيالمل اق ، تعريف الضمان

المادة إلا ما يفيده التضمن والمضمون   إذ ليس معنى هذا ،  هو كون الشئ في ضمن العهدة

ذلك العهدة،  وأشباه  في  الشئ  كون  الضمان على  العهدة،  ويطلق  ضمن  في  كونه  ، باعتبار 

 .1فكأن الشخص بعهدته متضمن له

لضمان ل  ونكت ه بموجب هذا التعريف  لأنّ   ؛هذا هو التعريف الكامل للضمان  نّ ويبدو أ

 . وضمان الصرف، والكفالة، والضمان الشخص ،  ويشمل ضمان الملكية، آثار مكانة والتزام

 
 . 307ص  ، 1ج ، كاسبالم ةحاشي،  صفهانيلأا .1
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العقد عن  الناشئ  بالالتزام  بالوفاء  المتعهد  إلزام  يمكن  الأساس  هذا  مع   ؛وعلى  لأنه 

 . الوفاء بالعقد يقع هذا الأمر أيضاً على المتعهد فيلتزم به

 :أتيفهي كما ي،  ا طرق التعويض في المسؤولية التعاقدية أو المسؤولية الناشئة عن العقدأمّ  

 جبار على تنفيذ الالتزام الإ المبحث الأوّل: 

الطريقة الم  فإنّه،  بهذه  رفض  التعاقدية  تعهد كلما  التزاماته  أداء  ،  تنفيذ  منه  يطلب 

 . هاالمذكورة وتنفيذالالتزامات  

فإنه يكون  ،  تعهد لهعلى طلب الم  ءً بنا،  الوفاء بالالتزام  تعهدفي حالة رفض الم  :بمعنى آخر

،  ين المختص  لمسؤولينلزام والإجبار من قبل ا ويتم هذا الإ،  وملزماً بالوفاء بالتزاماته  اً فلّ كم

 . القانوني  مرووفقاً للأ 

للالتزام   الطوعي  التنفيذ  حالات  الحال  ـ  وفي  حاجة  ـ  بطبيعة  هناك  إلزام  إلی  ليست 

 .1الأضرار الناجمة عن عدم التنفيذ   ولا مجال حينئذ للبحث عن ، الأداءبالمتعهد 

المادة   المدني   220وجاء في  القانون  ما نص عليه  »:  من  بتنفيذ  أطرافها  تلزم  العقود لا 

 .اً«العقد عرفاً أو قانونبل تلزم الأطراف أيضاً بجميع النتائج التي تترتب على  ، فحسب

،  أو الالتزامات الناشئة عنه،  المتعهد ملزم بتنفيذ أحكام العقد  نّ  هذه المادة أولذلك تبيّن 

الناجم عن    الذي لحق بالطرف الآخر ـ  وفي حالة الرفض يلتزم بذلك لتعويض الضرر   ـ 

 . هذا الرفض

العقود »  نّ وتنص على أ،  إلى نفس الموضوع  اً من القانون المدني أيض  219كما تشير المادة  

تكون ملزمة ما لم يتم فسخها برضا الأطراف  ، للقانون بين الأطراف وممثليهم  اً وفق ةالمنعقد

 .«أو لأسباب قانونية

 

عموم،  كاتوزيان  .1 شهيدی124،  125ص  ،  4  ج،  قراردادها  يقواعد  وتعهدات،  ؛  قراردادها  ؛ 28ص  ،  آثار 

 .202 ص، قراردادها يقواعد عموم، صفايی
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ويجب على المتعهد  ،  بين الطرفين ملزمة   ةالعقود المنعقد  نّ يد في الفقه على أشدالت  مّ قد تل

صل في العقود هو الأ  نّ فإ ،  «أصالة اللزوم»وبحسب القاعدة الفقهية  ،  أن يلتزم بأحكامها

 . ويلزمان بتنفيذ الأحكام والالتزامات الناشئة عنه، ولا يجوز للطرفين مخالفته، اللزوم 

العلّا  اللزوم»:  لّي الحمة  قال  البيع  الملكية من   نّ لأ  ؛الأصل في  لنقل  نافعاً  الشرع جعله 

ة المتعاقدين  صل الاستصحاب ونيّ أ   إثباته بأسباب مثل  علی   لّ واستد  .1«البائع إلى العميل

 . ك ما أصبحوا مالكين له بمقتضى العقد لّ وهو تمكينهم من تم،  في التعاقد

  ا لذه؛  يتعارض مع غرض الطرفين من إبرام،  عدم لزوم العقد وعدم الالتزام بنتائجه  نّ إ

 .ويكون المتعهد ملزماً بالعقد والآثار المترتبة عليه،  اللزوم هوصل الأ نّ فإ

الأوّ   قال الصددالشهيد  هذا  في  اللزوم»:  ل  البيع  في  العقود،  الأصل  سائر  في  ،  وكذا 

 . ةالفسخ والإقالك 2، «ويخرج عن الأصل في مواضع لعلل خارجة

العقود  نّ إ»:  ثانيالالشهيد    وقال  في  تعالى  ؛اللزوم،  الأصل  الله  قول  وفوا  أ ":  لعموم 

 .3«اً إذ الجائز لا يجب الوفاء به قطع،  ولا يتحقّق امتثال الأمر إلّا على تقدير اللزوم،  "بالعقود

جمهور أبي  ابن  جميعها» :  قال  في  معتبر  أصل  العقود  في  لأ،  اللزوم  تخالف  مور  وقد 

وبفوات شرط أو وصف عين  ،  ففي البيع يعرض الفسخ والانفساخ بأقسام الخيار،  عارضة

 .4...«فيه

 :وقال صاحب العناوين الفقهية

وذلك    ؛  بدليللّا عدم جواز رفع آثاره وفسخه إ،  والحق أن الأصل في كل عقد وإيقاع

إذا تحقّ   نّ أ:  لالأوّ :  لوجوه الإيقاع  ترتّ العقد أو  أثر شرعي عليه من حصول  ق يوجب  ب 

 . أو نحو ذلك،  أو فسخ لأثر عقد أو إيقاع، أو انتفاع أو نيابة أو ولاية، منفعةملك لعين أو 

 
 .6 ص ، 11 ج، تذكرة الفقهاء، الحلّي  العلّامة .1

 .242 ص،  2 ج، القواعد والفوائد، لوّ لأشهيد اال .2

 .433 ص، 10 ج، مسالك الأفهام، الشهيد الثاني .3

 .116 ص، ةالفقهيقطابالأ، ئيحسا الأ .4
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فإذا شك في  ،  الأسباب الشرعية بعد تحققها يترتب عليها آثارها  نّ لا ريب أ ،  وبالجملة

ه لو فسخ هذا السبب هل يبطل ذلك المسبب الثابت أم  نّ اللزوم والجواز فلازمه الشك في أ

زوال الأثر من ملك أو    قضية الاستصحاب عدم  نّ ولا شك أ  .بل هو باق على حاله  ؟لا

 .1وهو معنى اللزوم ،  بمزيل شرعيلّا نحوه إ

اتفقوا ،  2الفقهاء  لامكة في  العبارات كثيرهذه  ومثل   الأصل في المعاملات   نّ أعلى    فقد 

 .بتنفيذ مفادهالالتزام   اً وتالي، اللزوم 

الذي اُلزم  ه  مفادضرورة تنفيذ    : ومنها،  هآثار  يهتترتب عله بإبرام العقد  نّ فإ،  على هذا بناءً  

 . ف عنهكبه المستن

 :بعض اساتذة القانونقال 

تتّ  التي  الشرعالعقود  الم،  م وفق  الأساسية لصحة  الشروط  فيها  تتوفر  التي  ،  عاملةأي 

  ولذلك فإنّ .  لتزاماتلاويجب عليهما الوفاء بما يلتزمان به من ا ،  تكون ملزمة بين المتعاقدين 

أي عقد لم يصرح القانون بجوازه فهو لازم ولا يجوز لأي من طرفيه تعطيله وإلغاء آثاره  

 .3قد أطلق عليه فقهاء أصالة الزوم  وهذا ما. الإلزامية إلا في حالات معينة

جبار بتنفيذ الالتزام ليس مجرد وسيلة للتعويض الإ  نّ تجدر الإشارة إلى أ،  إضافة إلى ذلك

إلی واجب النفاذ أيضاً بالنسبة    بل،  للعقد  المفاد الرئيسي عن الضرر الناجم عن عدم تنفيذ  

 . همن اً جزء دّ الذي يع  ضمن العقدبعض شروط 

،  تنفيذ الشرطعلی    عليه  لزام المشروطإ  ن كيم،  في حالة مخالفة شرط الفعلف،  وبناءً عليه

،  إيجاباً أو نفياً   فعل  العقد شرطإذا كان الشرط في  »:  من القانون المدني   237في المادة  فقد جاء  

 
 .36 ص، 2 ج، ةالفقهيالعناوين، يراغالم .1

ص  ، المقال  ةنهاي،  امقانيالم؛  33ص  ، هارز الأ  ةنخب،  صفهانيلأ؛ ا13  ص،  5  ج،  المكاسبكتاب،  ينصار لأشيخ اال  .2

الی  المرتقی،  روحانيال؛  13ص  ،  ةدراسات موجز،  سبحانيال  ؛34  ص،  1  ج،  المكاسب  دراسات في،  ينتظر الم؛  8

ص  ،  ةالفقاهنوارأ،  المكارم الشيرازي؛ 317  ص،  2  ج،  ةالقواعد الفقهي،  يشيرازالكارم  الم؛  18  ص،  1 ج،  الفقه

74 . 

 .230 ص، 1 ج، حقوق مدني، يمامإ .3
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له و،  إلى الحاكم  الترافعللمتعاقد    ن كيموفي حالة الإخلال  ،  الوفاء به  بهوجب على الملتزم  

 .«على تنفيذ الشرط  هإجبارب المطالبة

قبل   من مشروط له الزامه  لل  فإنّ ،  شرط الفعلب  عليه  المشروط  لم يففإذا  ،  على هذا بناءً  

 . المحكمة يلزم بتنفيذ الشرط وبموجب أمر  ، المحكمة

الشرطالإ  نّ إ  :خرىاُ وبعبارة   عن  الناشئة  بالالتزامات  بالوفاء  وسيلة  ،  جبار  هو 

 ، مشروط لهلللتعويض عن الضرر ل

 .تنفيذ شرط الفعل علیلزام المشروط عليه  إ ضرورةأكد الفقهاء  وقد

 : بيان الشروط الصحيحة لشرط الفعل عندالشيخ الأنصاري قال 

مَنْ  : »العلويو «المؤمنون عند شروطهم: »ظاهر المشهور هو الوجوب؛ لظاهر النبوي

طَ لامرأته شرطاً فليف لها به  أو    لاً فإنّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلا،  «شَرَ

مضافاً إلى عموم وجوب الوفاء بالعقد بعد كون الشرط كالجزء من ركن  ...    حلّل حراماً 

 . 1العقد

أنّ   العراقي  الشيخ  العقدويرى  من  جزء  إو،  الشرط  الشرط  معنى  الإلّا ليس  لزام   

 .2الالتزام بالوفاء بالعقد  دليل ا يشملهولذ  ؛والالتزام

ق بفعل من أفعال  يتعلّ الشرط الذي  »:  في هذا السياق  كاشف الغطاء  ما قال الشيخ أحمدك

المتعاقدين  الثوبك  أحد  الزوجة،  خياطة  المرأة ونحوها،  وطلاق  هذا يجب على  ،  وتزويج 

 .3« ر فالخيار ولا ارشذّ فان تع ، جبرأُ فإن أبى ، لوفاء بها المشروط عليه تكليفاً 

وعمل تنفيذي  ،  عمل تنفيذي مباشر:  جبار على تنفيذ الالتزام فإنه يتم بطريقتينالإا  أمّ 

 الجسدي. لزام الي والإالم لزام  الإ :وهو في حد ذاته ينقسم إلى نوعين ، غير مباشر 

 
 . .63، 62 :6 المكاسبكتاب ، ينصار لأشيخ اال .1

 . 601 :المكاسب ةحاشي، يعراقال .2

 .142 :3 ةالنجا ةسفين،  كاشف الغطاء .3
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المباشر  .1 التنفيذي  مباشرة  كلّ   أنّ هي  القاعدة  :  العمل  تنفيذه  يمكن  مثل ،  التزام 

 . أموالهمن بيع  المديون أو سداد دين ، إلى المشتري تسليم المبيع

  تعهد الم  مباشرةعندما يكون تنفيذ أحكام العقد مقيداً بـ  تطبيق القاعدة المذكورة    أنّ   غير

مع حرية الإنسان    أوالنظام العام  مع  قد يتعارض  و،  صعباً ويواجه مشاكليكون أحياناً  ـ قد  

  الذ  ؛ كون له عواقب اجتماعية سلبيةت و،  تعهدي إلى ضغط نفسي على المقد يؤدّ و،  وكرامته

الضروري تج،  هذه الحالاتمثل  في  ف التنفيذ  نّمن  المباشر واستخدام ضمانات  ب الإجبار 

 . القانوني

لزام المتعهد بالوفاء  إ   ونكي،  من القانون المدني   220،  237،  238،  239للمواد    طبقاً 

، له الأولويةون  كت و،  على الطرق الأخرى  دّماً التنفيذي المباشر مق  بطريق العملبالالتزام  

إمكاني  أنّهأي   افتراض  لانّ فإ،  تهعلى  إلیه  النوبة  تصل  طرق       العمل ك،  خرىاُ استخدام 

 . و فسخ العقدأ، (لزام البدنيلزام المالي والإالإ) التنفيذي غير المباشر 

المباشر  .2 غير  التنفيذي  وضع  :  العمل  هو  المباشر  غير  التنفيذي  العمل  من  الغرض 

القانوني    لتزمالم في موقف يضطر فيه إلى تنفيذ الالتزام من خلال الالتزام بأساليب التنفيذ 

 . هوضمانات 

الوفاء  لا بدّ له من تضع المحكمة المتعهد في موقف ، لتزم لهمع طلب الم :خرىاُ وبعبارة 

 : لزام البدنيلزام المالي والإالإ،  العمل غير المباشر يتم بطريقتين نّ فإ، وكما ذكرنا، بالتزامه

تلزم السلطة أي  ،  ن طريق الضغط الماليمبالوفاء بالتزامه    لتزملزم الميُ   :لزام الماليالإ  ـأولا  

من    729في المادة  ف،  يهضغوط مالية عل ممارسة  بالوفاء بالتزامه من خلال  الملتزم  القضائية  

يوم    كلّ تأخير  ر عن  المقرّ ـ  الجزاء المالي  حيث يضع  ،  كان الأمر كذلك،  قانون المدنية السابق

استمرار التأخير من شأنه أن يزيد    نّ لأ  ؛الملتزم في موقف يلزمه بتنفيذهـ  في تنفيذ الالتزام  

 . من مبلغ الغرامة

،  وبيعها  المتعهد  لزام المالي من خلال الاستيلاء على ممتلكاتالإن  كيم،  إلى ذلك   إضافةً 

 . يتم تنفيذ التزامه وسداد دينه بهذه الطريقة وبشكل غير مباشرو
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المدنية  49المادة  في    وجاء الأحكام  تنفيذ  قانون  بتنفيذ  »:  من  عليه  المحكوم  يقم  لم  إذا 

،  هأو لم يتفق مع المحكوم عليه على تنفيذ،  مكخلال المدة المحددة لتنفيذ الح،  طوعاً الحكم  

مطالبة  للمحكوم له    جاز،  أو لا يتم تأمين الأموال أو مصادرتها منه،  أموال  يقدم أيّ   ولم

 .«بما يعادل دينهأموال المحكوم عليه مة بالاستيلاء علی كالمح

الحال   الفقهوكذا  الأوّ ،  في  الشهيد  بالإعسار»:  لقال  العلم  عدم  مع  مطالبته  ،  ويجوز 

ولا يستثني له إلّا دار السكنى وثياب البدن والخادم وقوت  ،  الدين  من   الخروج  عليه  فيجب

 .1« ةولواجب النفق يوم وليلة له

الشهيد  وقا من    ثانيالل  المفلس  منع  عن  حديثه  في  في  »أموالهالتصرف    أعيان وتباع: 

العوض إلى   وأضيف أو صولح عليها،  كالمنفعة أوجرت تقبل  لم   ولو،  للبيع  القابلة  أمواله

 .2«  فعلى نسبة أموالهملّا وإ، وفى إن م على الغرماءسّ وتق أثمان ما يباع

فمتى ، ولا يستطيع أن يأخذه منه، غيرهعند مال  لهمن : »في أنيس التجار يل النراقوقا

 .3«ستحقهيقدر ما ببإذن الحاكم الشرعي التقاص جاز له   مالاً وجد 

طريق هو  ،  لزام المالي على الملتزم والمدين من خلال الاستيلاء على أمواله وبيعهاالإ  نّ فإ

إنّما ذه الطريقة  به  الأخذ  نّ  ألّا إ،  وهو من المسلّمات الفقهية،  غير مباشر إلى الوفاء بالالتزام

من استثناءات  الأموال تكون هذه لّا كما يجب أ، قد تستوفى أموال لمتعهدل انتكإذا مكن ي

 . الدين 

هي الإلزام أو الضغط  ، ل التنفيذي غير المباشرعمالطريقة الثانية لل: الإلزام البدني، ثانيا  

  .يضطر إلى الوفاء بالتزامه أو سداد دينه  حتیالمتعهد    أن يحبسبمعنى  ،  الجسدي على المتعهد 

 .حبسه لا يجوز، المدين   إعسارإذا ثبت ، نعم

 

 . 3: ةالدروس الشرعي، لوّ لأشهيد اال .1

 .37 :4 ةالبهي ةالروض، الشهيد الثاني .2

 . 286 :نيس التجارأ، ينراقال .3
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 الخسارة المطالبة بتعويضالمبحث الثاني: 

له    جاز،  أو مخالفة أحكام العقد،  خسارة بسبب عدم الوفاء بالالتزام  المتعهد لهإذا لحق  

المذكورةبالمحكمة    مطالبة الأضرار  عن  تس؛  التعويض  إذا  أنه  الالتزامات  بّ أي  انتهاك  ب 

لهخسارة  بالتعاقدية   ل،  المتعهد  المجازت  من  بتعويضات  المطالبة  عن    تعهده  للتعويض 

من السهل على المحكمة    نّهلأ  ؛على شكل تعويض نقدي  غالباً وهو ما يتم  ،  الخسارة المذكورة

 . دعوى التعويض بهذا الأسلوبالوأطراف  

بعض ذكر  بالتعويض  ةساتذأ  وقد  المطالبة  جواز  في  لاحظ  »:  القانون  لهإذا    المتعهد 

الضرر المذكور   نّ لأ  ؛به  تعهدالم  ةطالبم  جاز له،  اء عدم الوفاء بالالتزام أو تأخيرهرّ خسارة ج

  نّ فإ،  يةئعلى القاعدة العقلابناءً  و،  به  اً ملزم  ان المتعهدكالذي    يرجع إلى عدم الوفاء بالالتزام

 . 1« ضهيعوت من ألحق ضرراً بغيره فعليه ل ك

المادةنصّ لقد   المدني   221  ت  القانون  ي،  من  ما  أو  »:  أتيعلى  بفعل  شخص  التزم  إذا 

الطرف  الضرر الذي ألحقه بكان مسؤولاً عن تعويض  ،  في حالة المخالفة،  فعل  بالامتناع عن 

 . «... الآخر

الإخلال بالالتزامات  ن من المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن  لتمكّ ومن أجل ا 

 : وهي، شترط القانون شروطاً ا ،  التعاقدية

كما ورد في المادة ،  أو القانون،  أو العرف،  على العقد  ءً التعويض عن الأضرار بنا  لزوم  .1 

 . المدنيمن القانون  221

 في حال»:  من القانون المدني في هذا الشأن   226جاء في المادة  فقد  ،  انقضاء الأجل  .2

بالتزاماته الطرفين  إ،  عدم وفاء أحد  بالتعويض  المطالبة  الآخر  للطرف  تم لّا فلا يجوز  إذا   

مدّ  معيّ تحديد  المذكورةة  المدة  وانقضت  بالالتزام  للوفاء  للوفاء  ،  نة  مدة  تحديد  يتم  لم  وإذا 

وعليه  ،  باختياره  التنفيذ  زمان كون  ييجوز للطرف أن يطالب بالتعويض عندما  إنّما  ،  بالالتزام

 . «يثبت أنه طالب بالوفاء بالالتزامأن 

 
 . 239 :1 حقوق مدني، يامام .1
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من إثبات أنه نتيجة عدم الوفاء بالالتزام    للمتعهد له  لا بد   أنّه،  إثبات لحوق الضرر  .3

 . لحقه الضرر

خارجي  .4 عامل  بسبب  يكون  لا  بالالتزام  الوفاء  من    227المادة    صّتنفقد  ،  عدم 

الالتزام بالتعويض إذا لم   من خالفيحكم على  »:  أتيهذا الصدد على ما يفي  القانون المدني  

 .«عدم الوفاء كان بسبب خارجي لا يمكن نسبته إليه أنّ  يتمكن من إثبات

عن الوفاء بالتزامه    تعهدإذا عجز الم»:  هنّ من القانون المذكور على أ  229كما نصت المادة  

 .«فلا يحكم عليه بالتعويض، لحادث خارج عن إرادته 

القول  ا لذ المتوقع  إنّ   : يمكن  والذي لا يمكن أن  ،  بهالذي لا يمكن تجنّ،  الحادث غير 

 .من دفع التعويضات قد يعفيه، يعزى إلى الملتزم به

في أبواب  ،  أحكام العقد   نقضقد تم في الفقه توضيح إمكانية المطالبة بالتعويض عن  ل

 . مختلفة مثل المضاربة وغيرها

 :ل الشيخ الطوسياق

،  مثل أن يكون أمره أن يصير إلى بلد بعينه،  المالى المضارب ما رسمه صاحب  ومتى تعدّ 

 اً و أمره أن يبيع نقدأ،  بعينه فاشترى غيره  اً أمره أن يشتري متاع،  فمضى إلى غيره من البلاد

وإن ربح كان بينهما على ما وقع الشرط  ،  إن خسر كان عليه،  للمال  اً كان ضامن،  فباع نسيئة

 .1عليه

المحقّ  حالة    لّي الح  قوقال  المالكفي  حدده  ما  »مخالفة  العدوان:  بنفس  ويستقر  ،  ضمن 

ه في حالة مخالفة أحكام العقد يجب على المضارب دفع  أي أنّ  2. «الضمان بحصول الخسران

أو اشترى  ،  إذا تعدّى المضارب وفَعَل ما ليس له فعله»:  لّي الح مة  قال العلّا و  .التعويضات

ابن إدريس   3. «ضمن المال،  شيئاً نهاه المالك عن شرائه البيع »:  لّي الحوقال  وإذا لم يأذن في 

 
 . 428 :ةالنهاي، طوسيال الشيخ .1

 .238 :2 يةالنها نكت، المحقق الحلّي  .2

 . 158 :17 الفقهاء ةتذكر، لّي الح العلّامة .3
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ولا  ،  أو شرط أن لا يتجر إلا في شيء معيّن ،  أو أذن فيه إلى بلد معيّن ،  أو في السفر،  بالنسية

فخالف معيّنا  إنسانا  إلا  الضمان،  يعامل  ذل،  لزمه  جميع  على  أصحابنا  إجماع   1. «كبدليل 

كذا  و،  زماناً ومكاناً ،  نه له المالكإذا جاوز المضارب الحد الذي عيّ أنّه  ثاني  الالشهيد    ويری

  ان في فالطراتفق عليه ما  مخالفة   علی فرضأي  ،  2فهو ضامن،  التجارة خالف في اختيار نوع

 . للأضرار والخسائر اً ضامنون المتخلّف كي، عقدال

أيض  ويری المعاصرين  الفقهاء  العامل عدم    أنّه،  اً بعض  المالك علی  السفر  إذا اشترط 

أو عدم شراء  ،  نةأو الاكتفاء بالتجارة في مدينة معيّ ،  أو عدم الذهاب إلى مدينة معينة،  اً مطلق

 لشخص  لّا أو لا يبيع إ،  أو لا يبيع لشخص معين،  أو أن يشتري فقط نوعاً معيناً ،  شيء معين

 3. لضررل فهو ضامن لّا وإ، مخالفتهلا يجوز له ، معين ونحو ذلك

يل بأحكام  كو الوأالمستأجر    لّ إذا أخ،  اوغيرهم   ةالكوالو  ةوفي العقود الأخرى كالإجار

اتفق عليه  و ،  فهو ضامن ،  العقد المستأجر ما  من مدة أو  ،  (في استئجار حيوان)إذا خالف 

 .4ه أو العيب فيالحيوان من لموت اهو ضف... نوعها مسافة أو طريق أو مقدار الحمولة أو 

 : الحلبي قال أبو الصلاح

الدابّ ومنها   والسفينةإجارة  المسافة،  ة  أو  المدة  بيان  على  موقوفة  تعلّ ،  وصحتها  ق  فإن 

أو سلوك طريق مخصوص للمستأجر تجاوزهما،  شرطها بحمل مقدار معلوم  ن  إف،  لم يجز 

ة أو المسافة أو المقدار أو سلوك الطريق ضمن الهلاك والنقص وأجر  ى الشرط في المدّ تعدّ 

 .5الزائد على الشرط 

العقد أنّه    لّي الح مة  العلّا   ويری شروط  الدابة  مستأجر  خالف  الم  في  إذا  حمل  ،  تاعأثناء 

 .6كان ضامناً للضرر، فهلكت الدابة

 
 . 407 :2 السرائر، دريسإ ابن .1

 .218 :4 ةالبهي ةالروض، ثانيالشهيد ال .2

 . 99 :ةفقه المضارب، ردبيليلأ ا يوسو الم .3

 .462 :2 السرائر، دريسإ؛ ابن 288 :النزوع ةغني، ةزهر ابن .4

 .347 :الفقه في الكافي، يلبالحالصلاح  ابو  .5

 . 334 :(ة الفقهاء )ط القديم ةتذكر، لّي الح العلّامة .6
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الووكذا الحال   الو  فإنّه،  ةالكفي عقد  المالك وخالف أحكام  كإذا تجاوز  يل حدود إذن 

ومن المسلّمات   .بالموكلويجب عليه تعويض الضرر الذي لحق  ،  ضامناً ان  كالعقد المذكور  

الوكيل    قصّر إذا  ما  ك.  1تجاوز عنهفهو ضامن لما  ،  ره الموكلرّ ا ق ميل  كالو  تجاوزإذا    أنّه،  الفقهية

ذلك    تلفف،  أو استولى عليه على غير ما سمح له به،  الذي في يدهل كالموال معلى    الحفاظفي  

 .2المال فهو ضامن

ما ذ العقودمن    رناكوبناءً علی  الفقهية في بعض  القول،  العبارات  إمكانية   نّ إ  :يمكن 

العقد أحكام  مخالفة  عن  الناجمة  الأضرار  عن  بالتعويض  للتعويض ،  المطالبة  ،  كطريقة 

 .اً منصوص عليها في الفقه أيض

 :فسخ العقد، المبحث الثالث

الم امتنع  الالتزام   تعهدإذا  تنفيذ  مستحيلًا  إلزا وكان  ،  عن  بتنفيذه  جاز ،  اً رومتعذّ أمه 

 . استمرار الضرر لحد من فسخ العقد المذكور لمتعهد له لل

ذلك   إضافةً  الفعل  في  ،  إلى  العقدـ    أيضاً شرط  من  أخ  ـ  كجزء  عليه    لّ إذا  المشروط 

مستحيلاً ،  بالشرط الشرط  تنفيذ  على  إجباره  لا    الشرط  وكان،  وكان  التي  الأفعال  من 

 . في فسخ العقد لمشروط له الحقّ لن اك ، يستطيع شخص آخر القيام بها

القانون المدني    239ت المادة  صّ نلقد   إجبار المشروط    ن كيمإذا لم  »:  صددهذا الفي  من 

ولم يكن الفعل المشروط من الأفعال التي يمكن للطرف الآخر  ،  عليه على الفعل المشروط

على ه  أنّ بيمكن القول  ذا  ل  «.في فسخ المعاملة  كان للطرف الآخر الحقّ ،  نيابة عنهالقيام بها  

لابد  ، (بطريقة أخرى مسواء بشكل مباشر أ )بالوفاء بالالتزام  تعهداستحالة إلزام الم فرض

ي يمكن  الطريقة الأخيرة التهو  فسخ  الأي    اً؛أخير  اً ملاذبوصفه  استخدام فسخ العقد  من  

 التعويض عن خسائر المتعهد له.من خلالها 

 
،  لّي الح؛ ابن سعيد 43 :2 ةنكت النهاي، لّي الححقق الم؛ 93 :2 السرائر، دريسإ؛ ابن 317 :ةالنهاي، طوسيالشيخ ال .1

 .322 :الجامع للشرائع

 .393 :توضيح المسائل ةرسال، لنكرانيال؛ 475 :توضيح المسائل، يمينالخ يوسو الم .2
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مع إمكان إلزام المتعهد  ، من القانون المدني 220، 237، 238وفقاً للمواد ،  وكما ذكرنا

الالتزام العقد ،  بتنفيذ  فسخ  إلی  النوبة  تصل  المادة  ،  لا  تؤكده  ما  القانون    242وهذا  من 

فقد جاء في هذه المادة: »إذا اشترط في العقد أنّ المشروط عليه يرهن رهناً على مال  ،  المدني

وليس له  ،  كان للمشروط له الحق في فسخ العقد،  ثم تلف ذلك المال أو صار معيباً ،  معيّن 

وإذا كان ما أخذه المشروط  ،  الحق في المطالبة بالتعويض عن الرهن أو أخذ الأرش للعيب

 فلا سلطة له على فسخ العقد«. ، فإن تلف المال أو صار معيباً ، له رهناً 

فإن القاعدة المذكورة ـ حق فسخ العقد للمتعهد في حال استحالة الوفاء بالالتزام ـ قد  

واجهت استثناءات في بعض الحالات؛ أي أنّ للمتعهد ـ في حالات استثنائية ـ سلطة علی 

فسخ العقد من دون أن يطلب أوّلاً إلزام المتعهد بالوفاء بالالتزام. وهذه الحالات نصّت  

 الآتية: عليها المواد 

من القانون المدني في شأن تأخير الثمن في عقد البيع على أنّه: »إذا    395نصّت المادة   .1

يحق للبائع فسخ العقد وفقاً للأحكام  ،  لم يقم المشتري بدفع الثمن في الأجل المحدّد 

 أو مطالبة الحاكم بإجبار المشتري على الدفع الثمن«. ، المتعلقة بخيار تأخير الثمن 

المادة الثمن للبائع،  فإنّه وفقاً لهذه  يحق للبائع  ،  إذا رفض المشتري الوفاء بالتزامه بدفع 

 أو المطالبة بالتزام المشتري بدفع الثمن. ، فسخ العقد

من أنّه يحق له فسخ البيع ولو من دون المطالبة  ، وهذا يخالف ما ورد في القاعدة المتقدمة

 بالوفاء بالالتزام. 

في عقد الإجارة علی أنّه: »يبطل عقد الإجارة  ،  من القانون المدني  496ونصّت المادة   .2

التلف تاريخ  من  المستأجرة  العين  بين  ،  بتلف  عليها  المتفق  الشروط  إلی  وبالنسبة 

 يثبت خيار الفسخ من تاريخ المخالفة«.، المؤجر والمستأجر

،  إذا أخلّ أحد طرفي عقد الإجارة بشروط العقد،  فإنّه وفقاً للجزء الثاني من هذه المادة

 فللطرف الآخر حق فسخ العقد من تاريخ المخالفة.



 

 

اقد 
لعـ

ـة ا
ؤولی

لمس
في ا

ض 
ویـ

لع
ق ا

طـر
 ـة  ي
  

ـة ب 
قارن

ة م
ســ

درا
  ي 

ون 
لقان

ه وا
فقـ

ال
 

165 

على أنّه: »يجوز أن ، من القانون المدني في شأن بيع البضائع بالعينة  354ونصّت المادة   .3

،  وفي هذه الحالة يجب تقديم جميع البضائع حسب العينة، يتم البيع على أساس العينة

 وإلا فسيكون للمشتري خيار الفسخ«.

يحق  ،  إذا رفض البائع الوفاء بالتزامه بتسليم جميع البضائع حسب العينة،  المادةوفقاً لهذه  

ان  كبل هذا الام،  أي أنه لا يشترط هنا المطالبة بالزام المتعهد اوّلاً ،  للمشتري فسخ المعامله

 قائم. 

فالمشهور لدى الفقهاء أنّه لا يحق ،  ثمّ على فرض إمكان إلزام المتعهد بالوفاء بالالتزام

 .1تنفيذ الشرط أُلزم بإذا امتنع  بل، العقدللمتعهد له فسخ 

 :قال الشيخ الأنصاري

بينهماه مخيّراً  فيكون  الإجبار  من  التمكّن  مع  الفسخ  له  للمشروط  له  ،  ل  يجوز  لا  أم 

وصريح موضعٍ من  ،  هو الثاني  وغير واحد 2ظاهر الروضة   الفسخ إلّا مع تعذّر الإجبار؟

لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه آخر أو يقرضه بعد شهرٍ أو في الحال  :  قال،  التذكرة هو الأوّل

لكن يتخيّر المشتري بين فسخه للبيع وبين  ،  فإن أخلّ به لم يبطل البيع،  لزمه الوفاء بالشرط

ولا نعرف مستنداً للخيار مع التمكّن من الإجبار؛ لما عرفت من أنّ مقتضى  .  إلزامه بما شرط

 .العقد المشروط هو العمل على طبق الشرط اختياراً أو قهراً 

يجبر عليه إذا بنى المشروط  ،  إنّ العمل بالشرط حقٌّ لازمٌ على المشروط عليه:  إلّا أن يقال

 .3له على الوفاء بالعقد 

خيار مخالفة الشرط ليس له سبب  نّ  هو أ،  لا نعرف مستنداً للخيار...«»  :فإنّ معنى قوله 

ه إذا أمكن  نّ لأ  ؛جبارالإ  تعذّرفرض    على  لّا هذا السبب إلا يوجد  و، «لا ضرر»سوى قاعدة  

 .4»لا ضرر« على قاعدة  له لا يمكن إثبات حق الفسخف، تعهد له لم يتضرر الم، تعهد إجبار الم

 
 .66 :6 كتاب المكاسب،  ينصار الأشيخ ال .1

بل وجدناه في كتابه  ، لكنّا لم نعثر عليه هناك، نسب الشيخ الأنصاري هذا الرأي إلی الشهيد الثاني في كتابه الروضة .2

 .274 :3 مسالك الأفهامالآخر 

 . 71 نفسه: صدرالم .3

 . 180 :8 خيارات شرح  – ينصار أمحضر شيخ در، طوسی فخار .4
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 : ي في الشرط ضمن العقدالمحقق النراق قال

،  عليهجبر  أُ ،  فإن امتنع المشروط عليه من الشرط،  وجوب الوفاء به على المشروط عليه

وليس  ،  إن كان مذهبه ذلك،  رفع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه،  وإن لم يمكن إجباره عليه

فحكمه حكم  ،  ر ذلكفإن تعذّ ،  الآخر  اإلّا مع رض،  الفسخ،  لأحدهما بدون تعذر الشرط

أما وجوب وفاء المشروط    ..وهو ثبوت خيار الفسخ للمشروط له.،  ر تحصيل الشرط تعذُّ 

،  وأما عدم جواز الفسخ من أحدهما،  فلما مرّ من أدلة وجوب الوفاء بالشرط ،  عليه بالشرط

 .1على ما هو المفروض  فلكون العقد لازماً 

 :صاحب العناوين الفقهية قالو

ويجبر الممتنع عنه عليه كما ،  أن الشرط يجب الوفاء به كأصل العقد:  أحدها:  هنا أقوال

العوضين ذلك هو مذهب  .  في أصل  أن  المشهور،  الأكثروالظاهر  وحكي على ذلك  ،  بل 

مع اعتقادهما  ،  وهما الحجة في ذلك، وابن إدريس في السرائر الإجماع عن ابن زهرة في الغنية

مع   وخصوص الموثق،  على وجوب الوفاء بالشرط  مضافا إلى عموم ما دلّ ،  بفتوى الأكثر

وعموم أوفوا بالعقود الدال على وجوب الوفاء بالعقد  ،  عدم القول بالفرق من هذه الجهة 

مضافا إلى دلالته على لزوم نفس الشروط  ،  المستلزم للوفاء بالشرط،  المقيد بالشرط المرتبط به

،  نعم.  لأنه ولي الممتنع،  وإلا فيجبره الحاكم ، فإن وفى به المشترط فلا بحث،  بالتقرير السابق

،  هذه الجهةحكمه حكم أصل العوضين من  :  وبالجملة،  لو تراضيا على الفسخ فلا بحث

 .2والشبهة المتخيلة مدفوعة جداً 

ومع الامتناع  ،  الشرط يجب الوفاء به  نّ أـ    خلافاً للرأي المشهورـ  بعض الفقهاء  ويرى  

ولعل الوجه فيه أن فوات الشرط يوجب ، من المشترط يتخير الشارط بين الإجبار والفسخ

وحيث لا  ،  فسخ العقد المشروط فيهأو على  ،  على الأداءيجبر    ؛ لذا إماالضرر على صاحبه

 .3 في ذلكأحدهما يتخيّر  دليل على تعيين

 
 . 136، 137 :يامعوائد الأ ، ينراقال .1

 . 281 :2 ةالفقهيالعناوين ، يراغالم .2

 . 282 نفسه: صدرالم .3



 

 

اقد 
لعـ

ـة ا
ؤولی

لمس
في ا

ض 
ویـ

لع
ق ا

طـر
 ـة  ي
  

ـة ب 
قارن

ة م
ســ

درا
  ي 

ون 
لقان

ه وا
فقـ

ال
 

167 

وإذا تعذّر  ،  فله اختيار الثّاني،  مخيّر بين الفسخ والإجبار  نّ المتعهد لهأ  السيد اليزدي  يرىو

الرّجوع إلى الحاكم فله ،  ولا بجواز الفسخ له،  حقه من الشرط بالامتناع   ولا يسقط،  فله 

 .1اختيار المطالبة بحقّه دون الفسخ 

إذا امتنع المشروط عليه من فعل الشرط جاز للمشروط له إجباره  »  وصّرح بعضهم بأنّه

بل له الخيار عند مخالفته وعدم إتيانه  ،  ر إجبارهخياره غير مشروط بتعذّ   نّ والظاهر أ،  عليه

 .2« ربما اشترط عليه حتى مع التمكن من الإجبا

 البحث  ة نتيج

 هبالتعويض عن،  للعقد  الناتج عن مخالفتهب الضرر  سبّ م المسؤولية التعاقدية هي التزام  

التعاقدية التعاقديةو،  بالالتزامات  المسؤولية  في  التعويض  التي  و،  طرق  الأساليب  هي 

 : أتيكما ي، مت لتعويض الخسائر والأضرارقدّ 

تنفيذ   تعهدرفض المكلما ، بموجب هذه الطريقةوالالتزام: الوفاء بجبار على  الإل: وّ الأ 

ه فإنّ ،  تعهد لهطلب الم  وبعد،  ه يطلب منه تنفيذ الالتزامات المذكورةفإنّ ،  التزاماته التعاقدية

 يكون ملزماً بالوفاء بالتزاماته. 

إلىالإوينقسم   الالتزام  تنفيذ  على  عمل  الو،  باشرالمتنفيذي  العمل  ال  قسمين:  جبار 

 البدني.  و ألتزام المالي لاباشر. والعمل غير المباشر هو ا المتنفيذي غير  ال

الفقه  و التأكيد في  اللزومـ  قد تم  بين   ةالعقود المنعقد  نّ على أـ    وبحسب قاعدة أصالة 

 . ذلك  لزمان بتنفيذ الأحكام الناشئة عن والطرفان م،  ملزمةلازمة والطرفين 

ذلكالثاني  على  وبناءً  بالتعويض:  المطالبة  الم،  :  لحق  لهإذا  عدم  ،  بخسارة  تعهد  بسبب 

بالالتزام العقد  بسبب  أو،  الوفاء  أحكام  له،  مخالفة  الأضرار    جاز  عن  التعويض  طلب 

 الرجوع إلى المحكمة. بالمذكورة 

 
 .129 :2 المكاسب ةحاشي،  اليزدي .1

 . 43  :2 منهاج الصالحين، ئيو الخ .2
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في أبواب  ،  وقد تم في الفقه توضيح إمكانية المطالبة بالتعويض عن مخالفة أحكام العقد 

 ا. غيرهم الإجارة و مثل المضاربة و ، مختلفة

لزامه بتنفيذه مستحيلاً  إوكان  ،  الالتزامب  الوفاءعن    تعهدإذا امتنع الم:  الثالث فسخ العقد 

الرأي المشهور في  و ،  فسخ العقد المذكور لمنع استمرار الضرر  متعهد له جاز لل،  اً متعذر  وأ

، فسخ العقد  متعهد لهفلا يحق لل،  بتنفيذ الالتزام  تعهده على فرض إمكانية إلزام المأنّ ،  الفقه

 . يتبعه في ذلك المدنيالقانون و

الفقهاء    خالف له،  لرأي المشهورا بعض  للمتعهد  العقد  حتی ،  فهو يری اختيار فسخ 

 المتعهد الوفاء بالالتزام. إجبار  انكمإ علی فرض
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 هـ.  1421، الطبعة الثانية، اسماعيليانمؤسسة ، سب كا الم   ة حاشي ،   ___________ .36

، ةحياء آثار الجعفريلإ  ةتبه المرتضويكالم،  فقه الإمامية   المبسوط في ،  سنالحمحمد بن  ،  الطوسي .37

 هـ.   1387، الطبعة الثالثة
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والفتاوی   في   ة النهاي   ،  ___________ .38 الفقه  العربيكدارال،  مجرد  الثانية،  تاب   ، الطبعة 

 هـ.  1400

الحسين،  العاملي .39 بن محمد  ال ،  يالسيّد جواد  م   في   ة رام ك مفتاح  العلا  قواعد  ،  5ج  ،  ة شرح 

 هـ.  1419، الطبعة الأوُلی، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

 هـ.  1421،  الطبعة الأوُلی، نشر غفور، سبكا الم   ة حاشي ،  آقاضياءالدين، يالعراق .40

يوسف،  الحلّي العلّامة   .41 بن  الشرعي كاح الأ   تحریر ،  الحسن  الإمامية    ة م  مذهب   علی 
 هـ.  1420، الطبعة الأوُلی، مؤسسة الامام الصادق عليه السلام، ( ة الحديث - )ط 

حياء مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإ،  (ة القديم   - الفقهاء )ط   ة ر كتذ   ،  ___________ .42

 هـ.   1388، الطبعة الأوُلی، التراث

البيت عليهم  ،  ( ة الحديث - الفقهاء )ط   ة رك تذ ،  الحسن بن يوسف،  الحلّي العلّامة   .43 مؤسسة آل 

 هـ.  1414، الطبعة الأوُلی، حياء التراثالسلام لإ

المسائل،  محمد،  رانيكاللنالفاضل   .44 قلم أنشر  ،  جامع  عشرة،  مير  الحادية  دون  من  ،  الطبعة 

 .تاريخ

 ش  1386، الطبعة الثالثة، نشر آدينه سبز، رساله توضيح المسائل،   ___________ .45

،  الطبعة الثانية،  المرتضی  نشر ،  ()شرح خياراتي  نصار أ   مضر شيخ   در،  جواد،  طوسي  فخار .46

 .ش 1375

 هـ.  1426، الطبعة الأوُلی، نشر المجلسي، رساله توضيح المسائل ،  سحاقإمحمد ، الفياض .47

تب  كنشر م،  ة الشرعي م  كاح والأ   ة العملي   ة م ك الح  في   ةالنخب،  محسن  محمد،  اشانيكالفيض ال .48

 هـ.  1418،  الطبعة الثانية، الاعلام الإسلامي

سهامكشر ،  قراردادها   عمومي   د ع قوا ،  ناصر،  اتوزيانك .49 الثانية،  انتشار  يت   ، الطبعة 

 .ش 1383

عمومي ،    ___________ .50 سهامكشر،  قراردادها   قواعد  الرابع،  انتشار  يت   ، ةالطبعة 

 .ش 1383
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مؤسسة  ،  الهدی ومصباح السعادات   ة كا ومش   ة النجا   ة سفين ،  حمد بن عليأ،  اشف الغطاءك .51

 هـ.  1423، الطبعة الأوُلی، اشف الغطاءك

في   ة نهاي ،  الله  عبد  ملا،  المامقاني .52 الذخائر،  الآمال   ة غاي   ة مل ك ت   المقال   ، ةالإسلامي  مجمع 

 هـ.  1350، الطبعة الأوُلی

الحائر .53 المناهل ك ،  محمد  سيدال،  يالمجاهد  لإ،  تاب  السلام  عليهم  البيت  آل  حياء مؤسسة 

 .دون تاريخمن ، الطبعة الأوُلی، التراث

حسن،  الحلّي المحقق   .54 بن  النهاي ك ن،  جعفر  لجماعة ،  ة ت  التابعة  الإسلامي  النشر  مؤسسة 

 هـ.  1412، الطبعة الأوُلی، المدرسين قم

التابعة لجماعة  ،  العناوین الفقهية ،  الفتاح  عبد   السيد مير ،  يالمراغ .55 مؤسسة النشر الإسلامي 

 هـ.  1417، الطبعة الأوُلی، قم ، المدرسين

بن  ،  فيدالم .56 محمد  بن  الصاغاني ،  نعمانالمحمد  الدولي،  ة المسائل  المفيد  الشيخ  الطبعة  ،  مؤتمر 

 هـ.  1413، الأوُلی

منين  ؤالم  ميرأمام  الإ  ةمدرس  ةتبكم،  تاب البيع ك   - ة أانوار الفقاه ،  ناصر،  يارم الشيرازكالم .57

 هـ.  1425، الطبعة الأوُلی، عليه السلام

الطبعة  ،  منين عليه السلامؤ الم  ميرأمام  الإ  ةمدرس  ةتبكم،  القواعد الفقهية ،   ___________ .58

 هـ.  1411، الثالثة

الطبعة  ،  منين عليه السلامؤالم  مير أمام  الإ  ة مدرس  ة تبكم،  ةهام   ة بحوث فقهي ،    ___________ .59

 هـ.  1422، الأوُلی

بان ،    ___________ .60 و  السلامؤالم   ميرأمام  الإ   ةمدرس،  سلامي إ   يدار ك ربا  عليه  ،  منين 

 . دون تاريخمن ، الطبعة الأوُلی

 هـ.   1415،  الطبعة الأوُلی،  ركنشر تف،  ة سب المحرم كا الم   دراسات في ،  علي  حسين،  يالمنتظر .61

 . دون تاريخمن ،  الأوُلیالطبعة ، دون ناشرمن ،  استفتاءات  ة رسال ،   ___________ .62
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المضارب ،  ريمكعبدال   السيد،  ردبيليالأ  يالموسو .63 المفيد،  ة فقه  لجماعة  النشر   ، مؤسسة 

 هـ.  1421، الطبعة الأوُلی

ال ،  محمد حسن،  يالنجف .64 الاسلام  م في كلا جواهر  العربيإدار  ،  شرح شرائع  التراث  ،  حياء 

 هـ.  1404، ةالطبعة السابع

)   س ي أن ،  يمهد  محمد،  يالنراق .65 م،  حشّ( الم الجار  الإسلاميكنشر  الاعلام   ، تب 

 هـ.  1425، الطبعة الأوُلی

 ، م ومهمات مسائل الحلال والحرامكاح بيان قواعد الأ   ام في الأي    عوائد ،  ملا أحمد،  النراقي .66

 هـ.  1417، الطبعة الأوُلی، تب الاعلام الإسلاميكنشر م

الشيع ،    ___________ .67 الشریع كا ح أ   في   ة مستند  السلام ،  ة م  عليهم  البيت  آل    مؤسسة 

 هـ.  1415، الطبعة الأوُلی، حياء التراثلإ

 

 

 


